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 المسؤولية المدنية عن عمل الغير

المشرع على   جانب القاعدة العامة للمسؤولیة التقصیریة عن العمل الشخص نص إلى
مكلفا برقابة أشخاص بحاجة  باعتبارهحالات یكون فیھا الشخص مسؤولا عن فعل الغیر إما 

تابعین لھ متبوعا عن أشخاص  باعتبارهوإما  ،إلى رقابة بسبب قصورھم البدني أو العقلي
 .یعملون لحسابھ

 .مسؤولیة متولى الرقابة عن فعل المشمول بالرقابة:أولا

 134متولي الرقابة عمن ھم تحت رقابتھ في المادة   نص المشرع على مبدأ مسؤولیة

 .ج. م

 :وتقوم مسؤولیة متولي الرقابة عمن ھم تحت رقابتھ بتوافر شرطین أساسین ھما 

 ؛خرأن یتولى شخص الرقابة على آ -

 .ضارا بالغیر   أن یصدر من المشمول بالرقابة فعلا -

 .بسبب قصوره البدني والعقلي.أن یتولى شخص الرقابة على آخر:الشرط الاول 

ویشترط لقیام ھذه المسؤولیة أن یكون التزام بالرقابة على عاتق شخص مصدره 
او حالتھ الجسمیة الاتفاق اي رقابة قانونیة على المشمول بالرقابة بسبب قصره  أوالقانون 

المعدلة .ج.م 134وھو ما تقضي بھ المادة .ولیھ الشرعي أوكأن یكون أبوه  ، العقلیة أو
 . 2005بموجب قانون 

أي أن ، ھي الرقابة القانونیة، ھنا  یتضح من نص ھذه المادة أنّ ا لرقابة المشترطة
 .متولي الرقابة ملزم بواجب الرقابة

للحیلولة دون ، بالرقابة وتوجیھھ وحسن تربیتھویقصد بھا الإشراف على المشمول 
 .الإضرار بالغیر

 الشرط الثاني

خطأ مفترض متمثل وتقوم مسؤولیة متولي الرقابة عمن ھم تحت رقابتھ على أساس 
 . في عدم القیام بواجب الرقابة بما ینبغي من العنایة

، بسیطة  قرینةھي ، غیر أن قرینة الخطأ المفترض الملقاة على عاتق متولي الرقابة
في عدم التقصیر في    الخطأ المتمثل   أي إثبات إنتفاء، السلبي بالإثباتإما ، یمكن إدحاضھا
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السبب  بأثباتأي یستطیع التخلص من المسؤولیة ، الایجابي بالإثباتأو  ، واجب الرقابة
 .الذي لا ید لھ فیھ بشروطھ القانونیة التي سبق ذكرھا، الأجنبي

 .عن أعمال التابع   بوعمسؤولیة المت:ثانیا 

على المبدأ العام لمسؤولیتھ  2005المعدلة بموجب قانون .ج. م 136نصت المادة 
یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعة :" المتبوع عن أعمال التابع بقولھا 

متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة وظیفتھ او بسببھا او بمناسبتھا وتتحقق ، بفعلھ الضار
یعمل لحساب  الأخیرمتى كان ھذا ، تابعھ اختیارلاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في ع

 ".المتبوع

 :بتوافر ثلاثة شروط، تقوم مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع وفقا لھذا النص

 قیام علاقة التبعیة -

 أن یصدر فعل ضار من التابع-

 . بسببھا أو بمناسبتھاأن یكون الفعل الضار حال تأدیة الوظیفة أو -

 . قیام علاقة التبعیة: الشرط الاول 

بوجود سلطة في  ، تقوم علاقة التبعیة بین التابع المتسبب في إحداث الضرر والمتبوع
فعقد العمل . الذي یؤدي عملھ تحت توجیھاتھ، جانب المتبوع تخولھ إعطاء أوامر للتابع

الجدید بعد .ج. م 136ان نص المادة  غیر، والعامل  ینشئ علاقة تبعیة بین رب العمل
اذ ، لم یعد یشترط علاقة تبعیة فعلیة بین المتبوع والتابع، 2005  بموجب قانون  تعدیلھ

 . عاملا لحساب المتبوع لتقوم علاقة التبعیة الأخیریكفي ان یكون ھذا 

 .ان یصدر من التابع فعل ضار بالغیر:الشرط الثاني 

فعل ضار   أن یصدر من التابع، عن أعمال التابعیشترط لقیام مسؤولیة المتبوع 
 .فھي مسؤولیة تبعیة، بالغیر

جعل المتبوع ، 2005أن المشرع بموجب قانون ، في ھذا الخصوص، والملاحظ
على عكس ما كان علیھ الوضع قبل ، مسؤولا عن أفعال التابع الخاطئة فقط دون غیرھا

 .ع الخاطئة وغیر الخاطئةحیث كان المتبوع یسأل عن كل أفعال التاب، ذلك

 .بمناسبتھا  أن یقع فعل التابع الضار حال تأدیة الوظیفة او بسببھا او  :  الشرط الثالث
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ھي  ، قامت مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، متى توافرت ھذه الشروط الثلاثة
  مسؤولیة قائمة على أساس خطأ مفترض غیر قابل للإدحاض لا بالإثبات السلبي ولا

وأمامھ طریق واحد للتخلص من المسؤولیة بإثبات انتفاء علاقة التبعیة . الایجابي بالإثبات
نتفاء العلاقة السببیة بین فعل التابع ا إثبات أو، وقوع الفعل الضار أثناءبینھ وبین التابع 

 . والضرر

أن مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع ھي حالة حقیقة للمسؤولیة ، ویمكن القول
، بحكم أن المتبوع أكثر یسرا من التابع ، لا التابع، وھي في صالح المضرور،  لموضوعیةا

  فھو ضامن للتعویض

 :الملخص 

إذا كان المبدأ العام التقلیدي في المسؤولیة المدنیة ھو المسؤولیة الشخصیة أي 
مدني فإن ھناك  124مسؤولیة الشخص عن أخطائھ الشخصیة وھو ما نصت علیھ المدة 

لتكمل المسؤولیة  - والاقتصاديبحكم التطور التكنولوجي - لات أخرى جاء بھا المشرع حا
تتجسد من ھذه الحالات المسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة عن فعل الأشیاء والشخصیة و

مسؤولیة متولي الرقابة عن الأفعال الضارة : المسؤولیة عن فعل الغیر في حالتین ھما 
وھي ) .ج. م 134مادة (بالرقابة بحكم قصوره البدني والعقلي الصادرة عن المشمول

بالإثبات السلبي و الإثبات  مسؤولیة قائمة على أساس الخطأ المفترض الذي یمكن إضحاده
  الإیجابي

وھو  ،أما الحالة الثانیة فھي مسؤولیة المتبوع عن الأعمال الضارة الصادرة من التابع
یمكنھ التخلص من المسؤولیة إلا بإثبات ھ و لا الشخص الذي یعمل تحت توجیھھ وحساب

 ).ج. م 136مادة (و بین تابع أثناء وقوع الفعل الضار   علاقة التبعیة بینھ  انتفاء


